كان كلامنا المتقدم في ما أشكل به على إمكانية أن تكون العمومات الناهية عن العمل بالظن لها صلاحية للردع عن الأخذ بهذه السيرة المنعقدة، ولماذا لا تكون كذلك مع كونها آيات من القرآن الكريم وروايات وأحاديث معتبرة، فلا مانع أن تكون رادعة عن العمل بهذه السيرة المنعقدة؟ 

قلنا: هناك أجوبة لهذا الإشكال، ذكرنا جواب الشيخ الأعظم (رحمه الله)، وخلاصته: إن حرمة العمل بغير العلم ترجع إلى أمرين...

الأمر الأول: أن يكون العمل بغير العلم يستلزم التشريع، والتشريع محرم، يعني تصير نبياً، ما أحد يقدر يصير نبياً بعد خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله، تصير نبي هذه من عندي تتمة يعني للمطلب، يعني تسند إلى الله ما لم...

الثاني: أيضاً الحرمة للعمل بغير العلم لأي سبب؟ لأن ذلك طرح للأصول اللفظية والعملية المعتبرة من الشارع، وفي المقام، الأخذ بالسيرة التي نطمئن بها على حجية خبر الواحد لا يلزم من الأخذ بهذه السيرة لا تشريعاً محرماً ولا طرحاً للأصول اللفظية والعملية المعتبرة، كيف يا شيخنا الأنصاري؟ يقول: أنت أنظر إلى العقلاء، تراهم جازمين سائرين متفقين، جزم وسير واتفاق على العمل بأخبار الآحاد في أمورهم الحقيرة والجليلة، ديدنهم ذلك، الخطيرة نعم، نفس الشيء الجليلة يأتي بمعنى...

ديدنهم ذلك وعملهم مستمر، دون أن يقول أحد بأن العمل لديهم في ماذا؟ خلاف ما انعقدت عليه سيرتهم، طيب، لأنه إذا واحد يعمل بعمل على ما لا يرتضيه العقلاء، ماذا يقول له العقلاء؟ يا قبح ما تصنع! يعني الذي تصنعه لمخالفتك لما انعقدت عليه السيرة العقلائية، هكذا أيضاً نقول يا قبح ما تصنع! عندما يشرع حكماً ويسنده إلى الله..

وأما الأصول، يقول واضح، الأصول اللفظية مثل العموم والإطلاق وما إلى ذلك، بعد أنت متى تأخذ بالعموم؟ إذا ما يوجد عندك رواية معتبرة تتمسك بالعموم، متى تأخذ بالإطلاق؟ إذا لم يتوافر لديك الخبر المعتبر، تتمسك بالإطلاق، تقول نعم، أحل الله البيع هنا شامل لهذه المعاملة، يقول لك: لا، الرواية تقول حرام، حرام، هذه بالخصوص حرام، تقول أحل الله البيع؟ ما تعمل لا بإطلاق ولا بعموم.

وكذا الحال أيضاً ماذا؟ في الأصول العملية العقلية، البراءة والاحتياط والتخيير، أيضاً العقلاء لا يعملون بهذه الأصول في أمورهم مع وجود الأخبار الموثقة أو المعتبرة قولوا..

والحال كذلك أيضاً حتى الاستصحاب أيضاً ضمه إلى البراءة والاحتياط والتخيير، لأن الاستصحاب إما أن يرجع إلى حكم العقل كما قلنا وإما أن يرجع إلى حكم الشرع.

ثم بعد أن جاء بهذا الدليل القوي المتين، نحن وسمناه بالقوة والمتانة، أشكل عليه الماتن، وقال: إن قياس المقام مع الفارق، فرق بين السيرة العقلائية في عملها بالأخبار وكون العمل بأخبار الآحاد لا يتنافى، لايلزم منه تشريع، بعد، ولا مخالفة للأصول لا اللفظية ولا العملية، وبين مقامنا، كيف؟ يقول شوف الفرق، العقلاء عندما يعملون بأخبار الآحاد، هم اتفقوا على العمل بأخبار الآحاد، وانعقدت سيرتهم على ذلك، وما ورد منهم ما يتنافى مع العمل بخبر الواحد، يعني سيرتهم قائمة، وما جاء من سيرتهم ما يشك فيه، فضلاً عما يصلح للرادعية، كآيات القرآن التي تنهى عن العمل بالظن، وقلنا لها عموم أو لها إطلاق، فإذن أصبح فرق بين مقام السيرة العقلائية ومقام الشريعة المقدسة، رأينا فرقاً، صح؟ ونحن بعد جئنا بتتمة، اهواية مفيدة هذه التتمة التي جئنا بها، التي قلنا: عادة الأمور العقلائية في قضايا دنيوية، أما الأمور الشرعية، في قضايا أخروية، والقضايا الأخروية ماذا؟ اهواية مهمة، لماذا؟ لأنها تتعلق بعالم البقاء، أما هذا عالم الفناء، يقول واحد ما فيه مانع أن الإنسان يخسر بعض الأشياء في عالم الدنيا، لكنه لا يفوته شيئاً في عالم الآخرة، وفيه كلمة بعد للإمام ولا تحزن على شيء كذا، ولا تأسا على شيء زوي عنكما، نعم، يعني الأمور الدنيوية كذا..
طيب، عرفنا إذن ماذا؟ قياس مع الفارق أو ليس مع الفارق؟ مع الفارق، هذا كلام من؟ الماتن، ونحن أشكلنا على الماتن، قلنا له: الإشتباه منك يا صاحب المحكم، كلام الشيخ ما يخدش فيه، لماذا؟ لأنه من الواضح عندنا إذا كانت السيرة العقلائية منعقدة على العمل بأخبار الآحاد في الأمور الحقيرة والخطيرة، خلها والخطيرة، هم في الخطيرة اشوية إشكال، لكن خذوا الجليلة أحسن، والأفضل أيضاً اليسيرة، اليسيرة والجليلة، هذا الأفضل صحيح نعم، الأفضل اليسيرة والجليلة، إذا كان الأمر كذلك، العقلاء يعملون بمقتضى ماذا؟ قلنا غرائزهم العقلائية، في أمورهم ماذا؟ أمور معادهم ومعاشهم، لا يخصصون هذا العمل بأمر، وهؤلاء، طبعاً ليس كل العقلاء ينكرون الآخرة، حتى الذين لم يؤمنوا بالشريعة المقدسة الإسلامية، فإذا كانت هذه السيرة منعقدة، بغض النظر عن سيرة المتشرعة من لدن المسلمين، أولاً التتمة والإكمالة التي نحن جئنا بها ماذا؟ تزول، يعني تبين أنه حتى في ما يختص بعوالم المستقبل والغيب أيضاً هناك سيرة منعقدة من لدن العقلاء، والشيء الثاني ما فيه فرق كما توهم الماتن، لأن توهم الماتن ماذا يقول؟ يقول: هذه السيرة العقلائية التي انعقدت من لدن العقلاء، ما ورد من العقلاء ما يصلح للرادعية عنها، بينما هنا نجد ماذا؟ ما له صلاحية الردع، وهو العمومات والإطلاقات، نقول له: قف، حتى العقلاء، العقلاء في بعض الأمور  التي، ما يعملون بالظواهر، ولا يسيرون على وفق السيرة، في أمور نادرة جداً جداً، لكن هذه ما تعمم، ولذلك أمور تتعلق بمصلحة دقيقة للمجتمع جداً، هذه يأخذون فيها ماذا؟ عشرات الاحتياطات، نجيء لكم مثال أمير المؤمنين عليه السلام لما بعثه رسول الله، قال له: فيه وحدة طبعاً رايحة تودي خبراً لقريش، وراح لها الإمام مع واحد، قال له هذه شسمه هذا، قالت له: والله ما عندي شيء، هذا كذا، قال لها...
...

نعم، المهم قال لها: أين الرسالة، قالت: ما فيه رسالة، أنكرت نعم، أنكرت وحلفت، وظهر الحال بعد ماذا؟ وبكت، بكت، هسه تبكبكت من عندنا، والإمام عليه السلام قال لها: لا، موجودة عندك، فيعني ما فيه عمل، بمقتضى ظاهر الحال في الأمور المهمة، لكن هذا ما يقال في كل، لأنه فيه أشياء في غاية الدقة تترتب عليها كذا، هذه لا، نعم، يؤخذ فيها بالأشد الأصعب والأصعب الأشد، يعني لا يقاس على أمور نادرة ويعني في موارد محدودة..
ولذلك يقول الماتن، نعم، طبعاً نحن نقرأ كلام الماتن حتى نعلق عليه مفردة مفردة، لأنه مفيد إنصافاً، ونعرف وجه الإشكال فيه صناعياً كما قلنا وعلمياً، الذي طرحه الشيخ لا غبار عليه، إشكال الماتن عليه، نحن نراه مجرد ماذا؟ توهم، يعني عند الدقة ترى إن إشكال الماتن لا يرد على الشيخ..
تطبيق:

طبعاً الشيخ الأعظم ماذا قال؟ قال: أما الأصول العقلية، البراءة والاحتياط والتخيير فواضح، تالي قال: وأما الاستصحاب، يعني جعل الاستصحاب أصلاً مستقلاً على حدة..
الماتن ماذا يقول له؟ يقول له: إفراد الاستصحاب دون الثلاثة لا معنى له، لماذا؟ لأن الاستصحاب كالبراءة، كالاحتياط، ممكن أن نسنده إلى الشارع باعتبار وجود روايات، وممكن أن نسنده إلى العقل، كما اتضح عندنا في أدلة الاستصحاب من الكتب الأصولية الأخرى، فلماذا أنت يا شيخنا الأعظم مع كونك تذكر ذلك في الأصول، لكن لما تجيء هنا إلى التطبيق تجعله على حدة، مع أنه صالح لأن يكون أخاً للثلاثة من أب وأم واحدة، يعني أب واحد وأم واحدة، واضح الإشكال عليه؟ 

ولذلك يقول، يعني الإشكال من جهتين، من ناحية الاستصحاب ومن ناحية أيضاً الأصول الثلاثة، الأصول الثلاثة ليس فقط تصير عقلية، أيضاً قابلة أن تكون شرعية، كيف تصير شرعية؟ البراءة واضح، رفع ما لا يعلمون، والاحتياط، ما أكثر الروايات التي احتط لدينك..
ولذا يقول الماتن:
  على أن اختصاص الاصول الشرعية بالاستصحاب لا وجه له، بل البراءة قد تكون شرعية، والاحتياط قد يكون شرعياً، ونستند في هذين الأصلين العمليين إلى ماذا؟ إلى أدلة قطعية دالة على الاحتياط الشرعي، ما أكثر روايات الاحتياط، حتى ذهب الأخباريون، قسم كبير من الاخباريين إلى الاحتياط..

...

لا، الاستصحاب، يعني تقول على رأي القدماء، لأنه جعلوا فيه تعارض بين الاستصحاب والرواية، بالخصوص الاستصحاب، ولذلك تشوفون حتى صاحب الشرايع في بعض الموارد يقول هنا الاستصحاب يعارض الرواية، فيصير ماذا؟ الاستصحاب كأنه نعمل به كأصل، كأنه رواية، كحكم شرعي يعني، فلعل مثلاً الشيخ الأنصاري أفرده من هذا الباب، لكن نقول له: أنت ما تؤمن بهذا الباب، تجيء بكلام غيرك؟ أنت تقول أصل عملي، فإذا كان أصلاً عملياً، أنت إما تتكلم بلسان غيرك، أو تتكلم بلسانك، إن كان كلامك بما تؤمن به في قلبك، فلا وجه لإفرادك للاستصحاب، نعم اللهم إلا أن يكون باب الترقي، يقول: حتى على رأي القدماء، أيضاً، يعني الاستصحاب، إذا كان من باب الترقي يصير له وجه من الاعراب، نعم...

ولذلك يقول: قد يكونان شرعيين نستند إلى أدلة قطعية غير أخبار الآحاد، يعني في حجيتهما من ناحية شرعية، واضحة لنا الفكرة؟

 فلا مانع من رادعيتها عن حجية الخبر، يعني  في المورد الذي يثبت عندنا فيه ماذا ؟ احتياط، وفيه رواية معتبرة، راويها ثقة، نقول نلغي الرواية، ونعمل بالاحتياط، لماذا؟ لأن الرواية فيه ما يصلح للردع عنها، وهو كونها ظناً، أما هذه، روايات إش كثر، تقول لك: احتط لدينك، يعني متواترة في الاحتياط، والاحتياط حسن بأيضاً حكم العقل والنقل يصير، حسن شرعاً وعقلاً، وأيضاً ماذا؟ نتمسك بالبراءة الشرعية، رفع ما لايعلمون، رواية افرض تقول لنا حرام، ونحن نخاف من التشريع، خله مستحب، ليس حراماً، حتى يصير المثال أوضح، تقول هذا الأمر مستحب، أول الشهر أن تصلي ثلاث ركعات، كل ركعة بثلاث سور، نجيء، هذا الاستحباب ثابت أو غير ثابت؟ نقول: نخاف نثبته بهذه الرواية ويلزم التشريع المحرم، وعندنا رفع ما لا يعلمون، كما تجري البراءة الشرعية عن الواجبات تجري أيضاً عن المستحبات، فنتمسك بماذا؟ بالبراءة الشرعية، لماذا لا، حتى لايلزم التشريع...
فلا ما نع من رادعيتها عن حجية الخبر..
واضح لنا الفكرة؟ إشكال الماتن الذي قلنا، طبعاً هو في الحقيقة ضعيف كما أسلفنا، يعني ما هكذا يا سعد تورد الإبل..

 كما أن المراد بابتناء الاستصحاب العقلي على إفادة الظن - لو سلم - إنما هو بمعنى كون الاستصحاب يفيد الظن نوعاً، فلا يرتفع موضوعه مع الخبر، وهذا أيضاً من الملاحظات على ما تقدم لإفراد الشيخ للاستصحاب، افرضوا أن الاستصحاب نعم كما قال، ماذا قال هو لما جاء إلى الاستصحاب؟ وأما الاستصحاب فإن أخذ من العقل فلا إشكال في أنه لا يفيد الظن في المقام، وإن أخذ من الأخبار، فهي آحاد لا تقتضي إلا الوثوق، ماذا يقول له هنا الماتن؟ يقول له: كما أن المراد بابتناء الاستصحاب العقلي على إفادة الظن لو سلم، أنت تقول لا يفيد الظن، نحن نقول لك: يفيد الظن، لكن ماذا يفيد الظن؟ نوعاً، ليس عند الشخص، نحن نختلف وإياك، وإذا كان يفيد الظن نوعاً فما يرتفع موضوعه مع الخبر، لأن الخبر ظن وهو ظن، واضح الفكرة؟ 

كما لا يرتفع مع غيره من الامارات التي لم تثبت حجيتها وثبت الردع عنها...

يعني يصير الاستصحاب على فرض إفادته للظن النوعي كسائر الأمارات غير المعتبرة التي تفيدنا الظن، ويصير في موردها أيضاً ماذا؟ الخبر يفيد الظن، وهذه الأمارة غير المعتبرة تفيد الظن، فإذا افترضنا وجود نهي شامل، يصير شاملاً لكلا الأمرين، أليس كذلك؟ هذا يعني على رأي الماتن...

الماتن يقول: يمكن أن نسلم للشيخ الأعظم (يرحمه الله) في مطلب بسيط جداً، يعني ما تقدم أشكلنا عليه، فيه وجه وجيه لكلام الشيخ في بعض شقوق كلامه، لأنه هو جعل الكلام شقوقاً مختلفة، صح؟ قال نعم الأصول اللفظية الثابتة ببناء العقلاء، الذي قلنا مثل ماذا؟ مثل أصالة الظهور، مثل حجية الإطلاق، حجية العموم، هذه يقول لا تنهض بالمنع عن العمل بالخبر الثابت ببناء العقلاء، لماذا ما تنهض؟ شوف شيقول الماتن...

يقول: لا تنهض، لأنه في الحقيقة ماذا لا تنهض؟ لأن نحن قلنا السيرة منعقدة على العمل بحجية خبر الواحد، طيب هي السيرة نفسها منعقدة على العمل بالإطلاق، هي السيرة منعقدة على العمل بالأخذ بالظهور، هي السيرة منعقدة على العمل بالأخذ بالعموم، فالسيرة التي انعقدت على نسق واحد، فلا معنى لكوننا نتمسك بالعموم ليكون رادعاً عن العمل بخبر الواحد، لأن كلاهما من وادٍ واحد، وعلى نفس النسق، نجيء نقول، انتبهوا، نقول: عندنا سيرة ناهية عن العمل بالظن، ونطبقها على خبر الواحد، نقول إذا طبقناها على خبر الواحد، يعني معناها نتمسك بالعموم؟ لا، لأنه أيضاً هذه السيرة التي طبقناها على العمل بخبر الواحد، هذا النهي الذي يشمل، شمل العمل بخبر الواحد، يشمل حجية الإطلاق، ويشمل حجية الظهور، فكلاهما، فيصير ماذا؟ فيصير نردع، لو تمسكنا بالعموم وألغينا الخبر ماذا يصير؟ يصير ردعنا باللاحجة لا حجة، لأن كلاهما من وادٍ واحد، إن قلت: كلاهما حجة، يعني بما أن السيرة انعقدت على كليهما حجة، نفس الشيء، يصير ردعنا بالحجة عن الحجة، فأين؟ كيف نتوصل إلى نتيجة؟ يعني ما نصل إلى نتيجة، واضحة الفكرة؟ لكن هذه كلها تفريعات على أمر غير صحيح، لماذا؟ لأن نحن قلنا إن هذه السيرة كالنار على المنار للعمل بأخبار الآحاد، وهي التي في الحقيقة عند الشرع وعند العرف تكون مقدمة على الإطلاق ومقدمة على العموم، ومقدمة على أي شيء آخر، ولذلك شوف شيقول..

نعم، الأصول اللفظية الثابتة ببناء العقلاء لا تنهض بالمنع عن العمل بالخبر الثابت ببناء العقلاء أيضاً، لماذا؟ لأن نسبة أدلة (لاتقف ما ليس لك به علم) العلم بغير علم، إلى الاصول المذكورة والخبر نسبة واحدة، فإذا كانت النسبة واحدة، لماذا نطبقها أولاً على الرواية، ثم نقول أيضاً ذاك رادع، لأنه يصير ماذا؟ تمسكنا بالرادعية للاحجة عن اللاحجة، لأن كلاهما ماذا؟ لا تقف يكون شاملاً له، وقد ألغى حجيته، هذا خوش كلام من ناحية صناعية، كلام الماتن يعني من ناحية صناعية دقيق، لكن ما يفيدنا، لأن أصل المطلب الذي فرع عليه الماتن ليس بصحيح، لأن نحن عندنا السرة لا إشكال فيها شرعاً وعرفاً على العمل بحجية خبر الواحد، لو تم كلامه لكان تفريعه في هذا الشق الثالث صناعياً سليماً، يعني ثبت العرش ثم النقش، لكن هو من ناحية صناعية سليم كلامه...

إلى الأصول، والخبر واحدة...

فإذا صلحت للردع، يعني هذه لا تقف ما ليس لك به علم،  كانت رادعة عنهما عن الخبر وعن ماذا؟ عن أصالة العموم، عن أصالة الإطلاق، عن أصالة الظهور، معاً، فيكون رفع اليد عن الاصول بالخبر، نفس الشيء رفع اليد عن الخبر بالأصول ماذا يصير؟ رفع اليد عن اللاحجة باللاحجة، لأن كلاهما لا حجة، يشمله ماذا؟ لا نقدر نأخذ بالخبر لأنه مردوع عنه، ولا نقدر أن نتمسك بأصالة العموم، لأنها مردوع عنها...

 رفعا لليد عن غير الحجة بغير الحجة، وإذا كانت العمومات لاتصلح...
شوف حاط، وإن لم تصلح، لكن أدغم هو، خله إدغام، هنا ما يدغمون طبعاً، خلوه (إن) (وإن لم) حطوا، وإلا.....

وإن لم تصلح للردع عنهما، السيرة، يعني لا عن الخبر، ولا عن هذه الأصول اللفظي... فيكون رفع اليد عن الاصول بالخبر، وعن الخبر بالأصول، ماذا يصير؟ رفعا لليد عن الحجة بالحجة، لأن كلاهما في رتبة واحدة، كلاهما السيرة منعقدة عليه، كلاهما حجة، العمل بخبر الواحد عند العرف حجة، والتمسك بالعموم عند العرف أيضاً حجة، فلو أردنا أن نلغي العموم، ونتمسك بالخبر، ماذا يصير؟ كلاهما حجة عند العرف، يعني قدمنا إحدى الحجتين على الأخرى، فقط، ما سوينا شيئاً جديداً، مع أنهما في رتبة واحدة المفروض، لكن طبعاً هم عند العرف ليس في رتبة واحدة، كما قال الشيخ، بل الرواية تصير حاكمة على ماذا؟ يعني مخصصة، ومقيدة، هذا ما يعمل به العرف، ولذلك تشوفون العرف عندما يرى شيئاً مخصصاً، ويرى عاماً، أوتوماتيكياً يروح يخصص بذاك العام، يعني كلام الماتن ما يجيء هذا...

 اللهم إلا أن يفرض القطع بعدم الردع عن الاصول المذكورة تخصيصاً لعمومات الادلة المذكورة، فتصلح الاصول المذكورة للمنع من العمل بالخبر بعد فرض حجيتها وصلاحية العمومات للردع عنه...

يعني شنقول اللهم، اللهم قلنا المطلب ضعيف، نستعين على ضعفه بالقدرة اللامتناهية للحق تبارك وتعالى، ماذا نقول يعني؟ نقول السيرة لها صلاحية للردع عن الروايات، لأن الروايات ما فيها إلا الظن، العفو، العمومات والإطلاقات، لا تقف ما ليس لك به علم، لها صلاحية للردع عن العمل بخبر الواحد، وليس لها، لا تقف، ليس لها صلاحية للنهي عن العمل بالأصول اللفظية، فيصير ماذا؟ تمسكنا بالأصول اللفظية وإلغاؤنا للروايات في محله، لأنه أولاً لا تقف لا يشمل الأصول اللفظية، خارج عن الأصول اللفظية، وشيء ثاني، صار لا تقف شاملاً للرواية، فمن الواضح أننا نتمسك بالعموم أو بالظهور أو بالإطلاق ونلغي الخبر، لكن هذا قلنا، اللهم، بينما العكس، عكس هذا المطلب تماماً لدى السيرة العقلائية، السيرة العقلائية تقدم الخبر الموثوق أو المعتبر، وتلغي العموم، تقدم الخبر وتلغي الإطلاق، واضحة لنا الفكرة؟ هذه السيرة، وهذا العرف ببابك، خله واحد يقول لك: أنت أكرم أي طلبة علم، تالي يجيء لك، يقول لك: تعال، تقول له: نعم، يقول لك: شوف أي طلبة علم يلبس بشتاً بنفسجياً، إياك أن تكرمه، مثال، فتشوف عشرة، كلهم لابسين بنفسجي، تقول أنا أتمسك بالإطلاق، طلبة علم ما شاء الله، محبوب عند الله، وأشك أقول لعله اشتبه، مثلاً، الناس تقول كذا أو شسمه؟ أوتوماتيكياً تروح تقيد ذاك الذي أكرم كل طلبة علم، أو لا؟ 

يقول: بعد أنا أريد أختصر لكم المطلب، صار ما اختصر لنا المطلب، لأنه جاء بكلام فيه تطويل، ولم يوصلنا إلى نتيجة، بل صارت نتيجة خلاف على ما عند العرف كما رأينا، خلاف ما عند العرف أو ليس خلافاً لما عند العرف؟ نعم...

 وبالجملة: لا وجه لقياس العمل بالخبر في الاحكام الشرعية بقياسه بالعمل به في الاحكام العرفية، يعني كأن العرف عنده تام، لكن في الشرع غير تام، والحال تام أيضاً في كلا الفرضين، في كلا الأمرين...

 بعد فرض عدم الردع عنه من قبل الموالين، الموالي العرفي...

الموجب لحجيته في أحكام العرف، وفرض كون مقتضى عموم أدلة حرمة العمل به غير العلم، لا تقف ما ليس... 

له صلاحية للردع عن العمل بخبر الواحد، لكن قلنا هذا كله ليس له صلاحية كذلك...
الموجب لعدم حجية الخبر من الناحية الشرعية، فيكون التعبد به في الاحكام الشرعية تشريعا محرماً، ومخالفاً للأصول الجارية في هذه الموارد، لأنك ممكن تتمسك بالبراءة، في بعض الموارد، ممكن تتمسك بالاحتياط في مورد آخر...
 المفروض اعتبار هذه الأصول...

العفو، نعم، ومخالفاً للأصول الجارية فيها المفروض اعتبارها...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
